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بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب العروة (رض) ذكر فروعاً علق عليها السيد الأعظم وحكيم الفقهاء (رض).
وثلاثتهم (رض) ملتفتون إلى معنيين في المقام: الانتفاع والتصرف.
والمشكلة في تعبيراتهم أمران: 
الأول أنه لم يظهر في كلماتهم معنى الاستخدام وهو غير الانتفاع والتصرف، والثاني أنهم اعتمدوا على العرف في تحديد كون الفعل مصداقاً للتصرف بالمغصوب.
وأما الأول:
فكأنهم لم يذكرو الاستخدام إما لوضوحه عندهم أو لاندراجه في الانتفاع أو التصرف.
وهذه مشكلة تجر مشكلات، منها: حصر أغلب الأعلام الأمثلة في المقام بالتصرف والانتفاع دون التعرض للاستخدام، فبحسب تتبع خادمكم لكلمات الأعلام لم أجد من ذكر الاستخدام ورتب عليه حكماً.
وفي مقام تحقيق المطلب لا بد أن نرجع إلى مصادر اللغويين وغريب اللغة كمجمع البحرين ولسان العرب والصحاح ونهاية ابن الأثير والمنجد وغيرها لتفسير هذه الكلمات:
فأهل اللغة فرقوا بين الانتفاع والتصرف والاستخدام، وجعلوا لكل واحد منها معنى.
فالاستخدام معنى ثالث لا يدخل بالدقة العقلية ولا بالدقة اللغوية تحت التصرف او الانتفاع.
 أما الانتفاع فهو أن يستفيد الإنسان من شيء من غير وضع اليد عليه ومن دون أن يكون له دخل في ثبوت هذه الفائدة منه، مثل الاستفادة من رائحة الورد البعيدة أو التظلل بظل الحائط دون أن يكون دخل أو تصرف فيه.
وأما التصرف فأن يمارس الإنسان شيئاً مباشرة مثل الطحين يعجنه ويحركه بيده.
أما الاستخدام حسب تحقيق خادمكم أن يجعل شيئاً ويتحكم عليه ويستفيد منه، يتحكم عليه مثل الخادم أو العبد فيأمره ويتحكم به، ولكنه ليس تصرفاً بالمعنى الدقيق عند أصحاب هذه اللغة، إذ أن معناه المباشرة كما بيّنا، لكن العرف المسامحي يقول عن التصرف انتفاعاً وعن الانتفاع تصرفاً.
 وقد استعمل بعض الفقهاء كلمة (استخدام) بمعنى الانتفاع ولكن هذا خلط وليس صحيحاً، فالاستخدام هو أن تكون الفائدة منفصلة عن الشيء ذي الفائدة ولكن الإنسان يتحكم به.
خلطوا (رض) بين الاستخدام وبين الانتفاع فقالوا هذا انتفاع، ففي بعض الموارد يطبقون معنى الانتفاع، ومعنى الاستخدام على التصرف أيضاً وكل ذلك نحن لا نتسامح فيه أبداً.
بعد هذا التمهيد البسيط الدقيق والمهم جداً جداً في فهم هذه الفروع، خلط صاحب العروة بين الاستخدام والتصرف وبين الانتفاع، فمثلاً من جملة الفروع التي ذكرها حكم الصلاة على الدابة المغصوبة؛ فهو يستفيد منها ومن المقعد الذي عليها وكذلك النعل التي في رجل الدابة هو ينتفع بذلك ولكنه يتسلط على الدابة، فيوجهها، ويوقفها، ويحركها، وهو الذي يقدمها ويؤخرها.
فمثل هذه الفائدة لا تسمى تصرفاً لأنه ليس مباشرة للتصرف بها ولكنه بالدقة العقلية واللغوية استخدام للدابة لا تصرفاً.
بل ولا حتى انتفاعاً.
نعم، عرفاً ومسامحة يقال إنه منتفع بالدابة، والراكب على الدابة منتفع بها، ولكن بالتعبيرالدقيق هو استخدام للدابة، وهو في نفس الوقت عرفاً مسامحة انتفاع به.
 بناءً على هذا نقول: قد اختلط الأمر على العلماء الثلاثة بل الأربعة أي مقرر درس سيدنا الأستاذ، فلم يذكروا كلمة الاستخدام أبداً.
وأما الثاني:
 فإنهم يقولون إن الاستخدام عرفاً هو الانتفاع.
الاعتماد على العرف في تحديد المصاديق ممنوع، بل لابد من تحكيم العقل لتمييز المعاني بين الانتفاع والتصرف والاستخدام، لأن العرف المسامحي قد يطلق الانتفاع على التصرف أو الاستخدام او العكس، فيقول في ضعيف البصر جداً أعمى مع أنه ليس بأعمى وهكذا.
إن شاء الله تعالى بعد هذا التمهيد تظهر فوائد كثيرة نتعرض لها وللفروع التي ذكرها صاحب العروة (قده) والحمد لله رب العالمين.
